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تشهـــد المملكـــة المغربيـــة، مـــؤخرًا، جـــدلاً كـــبيرًا نتيجـــة مـــا يعتـــبره البعـــض إصرار حكومـــة ســـعد الـــدين
العثماني على إلغاء مجانية التعليم، خاصة بعد مصادقتها على مشروع قانون لإصلاح التعليم ينص
على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العامة على طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، غير

أن الحكومة تقول إن هذا الإجراء سيقتصر تطبيقه على الأسر الميسورة.

خطوة أولى

مصــــطفى الخلفــــي النــــاطق باســــم الحكومــــة، قــــال في مــــؤتمر صــــحفي عقب مصادقــــة المجلــــس
الحكــومي على مــشروع قــانون إصلاح التعليــم، إن مــشروع القــانون ســيتم عرضــه في اجتمــاع مقبــل
للمجلس الوزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه، قبل طرحه أمام البرلمان

لمناقشته والتصويت عليه، دون تحديد موعد لذلك.

وتقــول الحكومــة المغربيــة إنــه بمــوجب هــذا القــانون “تضمــن الدولــة مجانيــة التعليــم الإلزامي الــذي
يشمــل التعليــم الأولي للأطفــال المتراوحــة أعمــارهم بين  و ســنوات، والتعليــم الابتــدائي والتعليــم
الإعـدادي (أي مـن  إلى  عامـا)”، بحسـب الخلفـي، واعتـبر المتحـدث الحكـومي أن إصلاح التعليـم
أولويــة وطنيــة ملحــة ومســؤولية مشتركــة بين الدولــة والأسرة وهيئــات المجتمــع المــدني والفــاعلين

الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال. 
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وسبق أن صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على
توصية تخصّ إسهام الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها

ونص مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة في المادة رقم ، على أن الدولة تواصل مجهودها في
تعبئــة المــوارد وتــوفير الوسائــل اللازمــة لتمويــل منظومــة التربيــة والتكــوين والبحــث العلمــي، وتنويــع
مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء
ـــة ـــة والمؤســـسات والمقـــاولات العمومي المعنيين، وخصوصًـــا منهـــم الأسر الميسورة والجماعـــات الترابي

والقطاع الخاص.

فيما نصت المادة  من مشروع القانون نفسه على “الدولة تعمل طبقًا لمبادئ تكافؤ الفرص على
إقــرار مبــدأ المساهمــة في تمويــل التعليــم العــالي بصــفة تدريجيــة، مــن خلال إقــرار رســوم للتســجيل في
مؤســسات التعليــم العــالي في مرحلــة أولى، وبمؤســسات التعليــم الثــانوي التــأهيلي في مرحلــة ثانيــة،
وذلــك وفــق الــشروط والكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي، مــع الأخــذ بعين الاعتبــار مســتوى الــدخل

والقدرة على الأداء”.

ية)، في وســـبق أن صـــادق المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة والتكـــوين والبحـــث العلمـــي (مؤســـسة اســـتشار
ــل دراســة أبنائهــا بالقطــاع ــة في تموي ــاني علــى توصــية تخــصّ إســهام الأسر المغربي ــوفمبر/تشرين الث ن

العمومي؛ ممّا يعني الدفع في اتجاه تبني البلاد لقانون من هذا النوع.

مفاهيم فضفاضة

من النقاط التي تثير الريبة في مشروع هذا القانون أيضًا، ما يتعلق بمعيار تحديد الدخل والقدرة على
الأداء، ومَــن الأسر الــتي ســوف تُعفــى مــن الرســوم، ومَــن التي ســتسدّدها، فالنص القــانوني مــا زال

“فضفاضًا” في انتظار توضيحات رسمية تحدّد المعنيين بالتسديد والإعفاء.

ويـرى مراقبـون أن الحـديث عـن أسر ميسـورة وأخـرى غـير ميسـورة، وتلاميـذ يـدفع أوليـاؤهم رسومًـا،
وآخرون لا يدفعون، من شأنه تعزيز مجموعة من الفوارق الاجتماعية والطبقية في المملكة المغربية،
ومــن شــأن هــذا الإجــراء حســب هــؤلاء المراقــبين أن يخلــق نوعًــا مــن التمييز بين أبنــاء الفقــراء وأبنــاء

الأغنياء.



الحكومة المغربية تقول إن الإجراء سيقتصر على العائلات الغنية فقط

لا يـدفع الطلاب أي رسـوم في مختلـف مراحـل التعليـم بـالمغرب حاليـا، لكـن بعـض الجامعـات المغربيـة
اســتحدثت مسالــك “خاصــة”، يــدرس بهــا الطلبــة مقابــل أداء واجــب ســنوي أو فصــلي، ومــن بين
القطاعات المدفوعة، تلك الخاصة بالموظفين، إذ تخصص لهم حصص خا أوقات الدراسة العادية،
وفي أيام العطل وذلك بمقابل مالي يصل إلى  درهم سنويًا، أي  دولار أمريكي، وهو ما
يعــادل الحــد الأدنى للأجــور بــالبلاد (نحــو  دولار بالقطــاع العــام، و دولارًا بالقطــاع الخــاص)

مضاعفًا ثلاث مرات.

يــة بالربــاط يقــضي بعــدم قانونيــة هــذه الرســوم، إلا أن وصــدر حكــم قضــائي أولي عــن المحكمــة الإدار
الجامعات موضوع الدعوى لم توافق على تنفيذ الحكم، وتقدمت بطلب استئنافه.

رفض كبير

هذا التوجه الحكومي يواجه رفضًا كبيرًا، حيث عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، وهي نقابة مستقلة،
عـن رفضهـا لمـا وصـفته بــ”الإجهاز علـى مـا تبقـى مـن مكسـب مجانيـة التعليـم في كـل مسـتوياته: من

الأولي والابتدائي والثانوي إلى العالي”.

وصفت فيدرالية مغربية مشروع القانون بالجائر والمتزامن مع انسداد أفق
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المنظومة التربوية بعد فشل كل ورش الإصلاح

واتهمت النقابة، في بيان لها، الحكومة المغربية بالعمل على “تدمير التعليم العمومي، والقضاء على
الجامعة المغربية، لفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط بل للإقصاء الاجتماعي
يــق أمــام الأسر المعــوزة مــن دخول أبنائهــا الجامعــات والتمييز بين فئــات الشعــب المغــربي، وســد الطر
والمعاهد العليا المتخصصة العمومية”، على حد ما جاء في البيان، وأوردت أن “التعليم العمومي بكل
يــط فيــه، باعتبــاره منفذًا لتقــدم البلاد”، مطالبــة الحكومــة مســتوياته، مكســب شعــبي غــير قابــل للتفر

بالسحب الفوري لهذا المشروع.

من جهتها، هددت الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بالنزول إلى
الشــا مــن أجــل ثــني الحكومــة عــن المــضي في تفعيــل هــذا الإجراء، ودعــت الفدراليــة المســؤولين
السياسـيين علـى أعلـى المسـتويات إلى التراجـع الفـوري عـن الإجـراء، واصـفة إيـاه بالجـائر والمتزامـن مـع

انسداد أفق المنظومة التربوية بعد فشل كل ورش الإصلاح.

الخشية من خصخصة القطاع

المصادقــة علــى مــشروع هــذا القــانون، جــدّد خشيــة المغاربــة مــن إمكانيــة رفــع حكومــة بلادهــم يــدها
عن التعليم العمومي، وخصخصة القطاع الذي يشكو من مشاكل هيكلية ومنهجية عدّة، جعلته

يشهد تدهورًا متواصلاً منذ سنوات عدّة.

وأطلقــت المملكــة المغربيــة برنامجًــا لإصلاح التعليــم يحمــل اســم “رؤيــة إستراتيجيــة لإصلاح المدرســة
المغربيــة” بحلــول عــام ، تهــدف إلى “تشييــد مدرســة جديــدة تكــون مدرســة للإنصــاف وتكــافؤ

الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي”.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، تعتبر المغرب من الدول الـ
الأقــل تقــدمًا فيمــا يتعلــق بقطــاع التعليــم، وخصصــت الحكومــة في ميزانيتهــا لســنة ، لقطــاع

التعليم نحو . مليار درهم (. مليار دولار).
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فعاليات مناهضة لمشروع قانون إلغاء مجانية التعليم

يذهــب أبنــاء الأسر الغنيــة إلى مؤســسات القطــاع الخــاص أو مــدارس البعثــات الأجنبيــة، كتلــك الــتي
تعتمد المناهج الفرنسية أو الأمريكية أو الإسبانية، بينما تغلق عشرات المدارس الحكومية أبوابها سنويًا

ية. في الغالب لإفساح المجال أمام مشاريع عقار

وتؤكد لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن قطاع التعليم الخاص في المغرب يتطور “بسرعة
يادة عدم المساواة الموجودة أصلاً“. كبيرة”، مشيرة إلى أن خصخصة التعليم قد تؤدي إلى “ز

يًا، يشار أن التعليم الخاص، يكلّف الأسر المغربية ما بين  إلى  دولارًا في المراحل الابتدائية شهر
و إلى  دولارًا في المراحل الإعدادية، ليتجاوز الـ دولارًا في المراحل الثانوية.

وتشــير إحصــاءات لمكتــب الإحصــاءات المغــربي (مؤســسة حكوميــة)، إلى أن % مــن الأسر المغربيــة
يفهــا، في حين أن %. منهــا تســتنزف مــن مــدخراتها أو تلجــأ إلى تقــول إن دخلهــا يغطــي مصار

.%. الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها
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